
 ((العقد شریعة المتعاقدین))

وائل مؤید جلال الدین



 ((العقد شریعة المتعاقدین))

أي أن العقد بمثابة قانون بالنسبة للمتعاقدین ، ولھذا نصت المادة (145) ●
من القانون المدني ، على أنھ ((أیاً كان المحل الذي یرد علیھ العقد فإن 
المتعاقد یجبر على تنفیذ التزامھ)) ، كما نصت الفقرة الأولى من المادة 
(150) من نفس القانون على أنھ ((یجب تنفیذ العقد طبقاً لما اشتمل علیھ 

وبطریقة تتفق مع ما یوجب حسن النیة)) .



 الفقرة الثانیة من المادة (150) من القانون
 المدني

نصت على أنھ ((ولا یقتصر العقد على إلزام المتعاقد بما ورد فیھ ، ولكن یتناول ●
أیضاً ما ھو من مستلزماتھ وفقاً للقانون والعرف والعدالة بحسب طبیعة الالتزام

 . ))



ومن أھم ھذه القواعد أن العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا الألفاظ والمباني ●
(المادة (155) فقرة (1) من القانون المدني) . 



فإذا كانت عبارات العقد واضحة أو تم استجلاء قصد المتعاقدین ، كان على كل ●
منھما الإیفاء بالتزامھ دون زیادة أو نقصان ، وھذه ھي القاعدة العامة في تنفیذ 

العقد لأنھ ، كما بینا ((شریعة المتعاقدین)) أي بمثابة قانونھما الخاص . 



ومع ذلك فإن ھذه القاعدة ، كمعظم القواعد القانونیة ، لیست مطلقة وترد علیھا ●
جملة استثناءات ، كما یتضح ذلك جلیاً من عبارة الفقرة الأولى من المادة 
(146) من القانون المدني المذكورة آنفاً والمتضمنة أنھ لیس لأحد المتعاقدین 
الرجوع عن العقد ولا تعدیلھ إلا بمقتضى نص في القانون أو بالتراضي ، ولعل 
من أھم النصوص القانونیة التي تسمح بتعدیل الالتزامات الناشئة من العقد نص 
الفقرة الثانیة من المادة (146) نفسھا الخاصة بالظروف الطارئة والفقرة 

الثانیة من المادة (167) الخاصة بعقود الإذعان .



: أ)الظروف الطارئة)

جاء في الفقرة الثانیة من المادة (146) من القانون المدني أنھ ((إذا طرأت ●
حوادث استثنائیة عامة لم یكن في الوسع توقعھا وترتب على حدوثھا أن تنفیذ 
الالتزام التعاقدي , وإن لم یصبح 

مستحی
اً , صار مرھقاً للمدین بحیث یھدده بخسارة فادحة جاز للمحكمة بعد الموازنة بین مصلحة الطرفین أن تنقض الالتزام المرھق إلى الحد المعقول إن اقتضت العدالة ذلك , ویقع باطلاً كل اتفاق على ذلك)) .ل



: ب)عقود الإذعان)
عقود الإذعان ، أو بالأحرى عقود الانضمام ، كما یسمى بالأصل في اللغة ●

الفرنسیة (Contral d`adhesion) ، ھي العقود التي یقتصر فیھا القبول 
على التسلیم بشروط استأثر الموجب بوضعھا ولا مجال للمناقشة فیھا () . وھذا ما 
یحدث عادةً عندما یكون موضوع التعامل بضاعة أو خدمة ینفرد الموجب أو یكاد 
بتقدیمھا نتیجة احتكار قانوني أو فعلي ، كما ھو عندنا بالنسبة لبیع السیارات 
المستوردة حدیثاً ولبیع السمنت والمواد الإنشائیة عموماً وكما ھو أیضاً بالنسبة 
للماء والكھرباء والغاز والنقل والتأمین ... الخ ، الأمر الذي قد یخلق حالة من 
عدم التوازن بین الطرفین منذ إبرام العقد ، ولیس في وقت لاحق كما ھو في حالة 

وقوع حوادث استثنائیة . 



، وھذا ما حدا بالمشرع إلى أن یھب لنجدة الطرف المذعن بوسیلتین فعالتین ●
ھما :

الأولى : یمنح القاضي سلطة تعدیل أو رفع الشروط التعسفیة التي قد یتضمنھا ●
العقد ، وفقاً لما تقضي بھ قواعد العدالة ، مع اعتباره ھذه القاعدة من النظام 
العام وبالتالي عدم سماحھ للمتعاقدین بالاتفاق على خلافھا لأن مثل ھذا الاتفاق 
من شأنھ أن یفرغ القاعدة من محتواھا ویبطل مفعولھا في حمایة الطرف 

المذعن (المادة (167) فقرة (2) من القانون المدني).



الثانیة : یمنع تفسیر ما قد یتضمنھ العقد من عبارات غامضة تفسیراً ضاراً ●
بمصلحة الطرف المذعن ولو كان دائناً (المادة (167) فقرة (3) ). وھذا 
استثناء من القاعدة العامة التي تقضي بتفسیر الشك لمصلحة المدین لا الدائن 
(المادة (166) ) ، انطلاقاً من مبادئ العدالة التي تفرض حمایة الطرف 
الضعیف المذعن قبل الطرف القوي الذي ینسب إلیھ ھذا الغموض في عقد انفرد 

بصیاغتھ ولم یكن للمذعن ، مدیناً كان أم دائناً ، ید فیھ .


